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 على الحق في الصحة 1022انعكاس التعديل الدستوري لعام 
L’implication de la révision constitutionnelle de l’année 2016 

sur le droit à la santé 
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 :ملخص

لحقوق ااقتتصايية اااقتتاايية با اةةالخمن حقوق الإنسان  يعتبر الحق في الصحة أحد حقوق الجيل الثاني
، 8491 لسنةالإيلان العالمي لحقوق الإنسان  ا، االذي أكدّت يليه القوانين الداخلية االمواثيق الدالية؛ اقسيااالثقافية

تاء التعديل الدستوري ، افي هذا السياق 8411ااقتتصايية اااقتتاايية االثقافية سنة عهد الدالي الخاص بالحقوق اال
المتضان التعديل الدستوري معزّزا للحقوق االحريات الفريية االجاايية  6181مارس  11المؤرخ في  18-81رتم 

الإنسان اتنفيذا للاتفاتيات  للإنسان بما فيها الحق في الصحّة، استجابة للتوتهات الدالية الحديثة في مجال حقوق
االمعاهدات الدالية المكرّسة لهذه الحقوق، حيث نصّ المشرعّ الدستوري يلى الرياية الصحية بايتبارها مفهوما ضيّقا لهذا 
الحق، اتبنى المفهوم الواسع للحق في الصحة بايتباره حالة من الرفاه العام اق تتحقق إاّق بتحقق جملة من الحقوق الأخرى 

 .كالحق في الحياة االغذاء االمسكن االعال االبيئة اغيرها من الحقوق الأخرى؛رتبةة بهالم
 

 .الحق في الصحة، التعديل الدستوري، الرياية الصحية، حقوق الإنسان: الكلمات المفتاحية
 
Résumé:  

Le droit a la santé est concéderai comme l’un des droits de la 

deuxième génération des droits de l’homme relatif aux droits é 

économiques sociaux et culturels ; qui sont confirmés par les lois internes 

et les pactes internationaux et notamment  la déclaration universelle des 

droits de l'homme de l’année 1948 et la pacte international relatif aux 

droits économiques sociaux et culturels de l’année 1966, et dans le  même 

perspective la révision constitutionnelle  de 06 mars 2016 est venue 

consolider les droits et les libertés individuelles et collectives de l’homme 

y compris le droit à la santé, en obéissant aux tendances internationaux  

modernes dans le domaine des droits de l’homme, et en exécutant les 
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conventions et les traités internationaux dévouée ces droits le législateur 

constitutionnel prévoyait le soins de  santé en tant que  concept  étroit de 

ce droit,  et adopte une large conception  de droit  à la santé comme un 

état de bien être général ; qui  ne peut être atteint que si un ensembles 

d’autres droits qui y sont liés sont atteints tels que le droit a la vie, 

l’alimentation (nourriture), logement le travail, l’environnement, et 

d’autres droits. 

 
Les mots clés: 

Le droit a la santé, révision constitutionnelle, soins de santé, droit de 

l’homme. 

 
 

 :مقدمــــــة
ال الذي يضم الحقوق المدنية االسياسية الجيل الأ :ثلاثة أتيال هي  الدارسين، كل  يقر كاا  انإنّ حقوق الإنس

 ني االذيالثا االجيل ،(…االجنسية لهويةحرية التعبير االتفكير االمعتقد االصحافة االتجاع االتنقل اا) اهي حقوق فريية 
الحق في ) لحقوق يضم الحقوق ااقتتصايية اااقتتاايية االثقافية اهذه الحقوق تتأسس يلى مبدأ المساااة امن بين هذه ا

، اأخيرا الجيل الثالث الذي يضم الحق ..(.الشغل االتعليم االأتر العايل االضاان ااقتتاايي االمأكل االمسكن االصحة
 .اهي حقوق تضامنية بين الأفراي االجاايات؛ (…في التناية االبيئة السلياة االسلم

يتقاي بأن غير أنه اق يجب الإ ،لجيل الثانياالحق في الصحة الذي هو موضوع هذه الدراسة هو أحد حقوق ا
، حيث تاء الدساتير الوطنية المتعاتبة لسنة هذه الحقوق اق يمكن أن تكون منفصلة ين بعضها فهي غير تابلة للتجزئة

ناةّة يلى  6181 ي لعامدستور التعديل الاأخيرا  6111ا 6116بتعديليه سنة  8441، 8414، 8491، 8411
 .ء بمفهومه الضيّق أا الواسع اقرتباطه بحقوق أخرى ذات ةلة بهالحق في الصحّة سوا

المتضان التعديل الدستوري  6181مارس  11المؤرخ في  18-81افي هذا السياق تاء التعديل الدستوري رتم 
يثة في مجال معزّزا للحقوق االحريات الفريية االجاايية للإنسان بما فيها الحق في الصحّة، استجابة للتوتهات الدالية الحد

 .حقوق الإنسان اتنفيذا للاتفاتيات االمعاهدات الدالية المكرّسة لهذه الحقوق
ماذا أضاف التعديل الدستوري للحق في : الإتابة ين إشكالية هامّة هيإلى اتهدف هذه الورتة البحثية 

 : رئيسيين هما خلال مبحثين التي سنعالجها من، ا الصحة وما هي انعكاساته على هذا الحق وعلى الحقوق المتصلة به؟
 .6181الإطار المفاهياي للاوضوع اإسقاطاته في مواي التعديل الدستوري لسنة  .8
 .لها 6181آليات تفعيل الحق في الصحة امدى استجابة التعديل الدستوري لسنة  .6

http://www.oujdacity.net/regional-article-91293-ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-91293-ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A.html
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 .1022الإطار المفاهيمي للموضوع وإسقاطاته في مواد التعديل الدستوري لسنة : الأول بحح الم
تناال في هذا المقام تعريف الحق في الصحة سواء في سياق ااقتفاتيات الدالية أا في سياق القانون الوطني،  سن

 .كاا سنتعرض لعلاتة هذا الحق بجالة من حقوق الإنسان اللصيقة به
 .تعريف الحق في الصحة: المطلب الأول

يدة، حيث تاء في الإيلان العالمي إن الحق في الصحة مثبت امنصوص يليه في مواثيق اإيلانات يالية يد
للاحافظة  لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافي" :ما يلي 8ف/62 ، في مايته8491 لسنةلحقوق الإنسان 

يلى الصحة االرفاهية له الأسرته، ايتضان ذلك التغذية االملبس االمسكن االعناية الةبية، اكذلك الخدمات ااقتتاايية 
 أممين معيشته في حااقت البةالة االمرض االعجز االرممل االشيخوخة اغير ذلك من فقدان اسائل اللازمة، اله الحق في

  ".العيش نتيجة لظراف خارتة ين إرايته
" تتصايية اااقتتاايية االثقافيةالعهد الدالي الخاص بالحقوق ااق"كاا اتد ااقلتزام بهذا الحق تعبيراً تديًا له أيضًا في 

تقر الدال الأطراف في العهد الحالي بحق كل فري في المجتاع بأيلى مستوى ممكن . 8 " :8ف/86ية ، الما84111سنة ل
 االعقلية الذي يمكن بلوغه، البدنية من الصحة

تشال الخةوات التي تتخذها الدال الأطراف في العهد الحالي للوةول إلى تحقيق كلي لهذا الحق ما هو ضراري من . 6
 :أتل

 تل تناية الةفل الصحية،أ امن نسبة الوفيات للأطفالالعال يلى خفض  -
 الجوانب البيئية االصنايية، تحسين -
 ،احصرها الوتاية من الأمراض المعدية االمتفشية امعالجتها -
 "من شأنها أممين الخدمات االعناية الةبية في حالة المرض خلق ظراف  -

حيث نصّ يلى حق كل شخص في التاتع  81في الماية ت الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان هذا الحق اتد ثبّ 
الدال باتخاذ التدابير اللازمة  تعهد بأفضل حالة ةحية بدنية ايقلية يمكن الوةول إليها، اتد تضانت الماية نفسها

  .رضا يلى العناية الةبية في حال الملحااية ةحة شعوبها اضاان حصوله
من ااقتفاتية الدالية للقضاء يلى جميع أشكال  2ه، في الماية بالإضافة إلى ذلك، فالحق في الصحة معرمف ب

من اتفاتية القضاء يلى جميع أشكال التاييز ضد المرأة لعام  86ا88، افي المايتين 8412التاييز العنصري لعام 
 كاا يعرمف بالحق في. ، اذلك في جملة مصاير أخرى8414من اتفاتية حقوق الةفل لعام  69، افي الماية 8494

في بصيغته المنقحة  8418الصحة في يدي من ةكوك حقوق الإنسان الإتلياية، مثل الميثاق ااقتتاايي الأارابي لعام 
، االبراتوكول الإضافي للاتفاتية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق ااقتتصايية اااقتتاايية االثقافية 88 تهماي

 .خرىافي ةكوك يالية أ، 81في مايته  8411لعام 
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حالة كاملة من الرفاه البدني االعقلي "ة بأنها اتعرّف ييباتة الميثاق التأسيسي لمنظاة الصحة العالمية، الصحّ 
، اهو ما يؤكّد بأنّ التاتع بأيلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه 2."اااقتتاايي اليست مجري انعدام المرض، أا العجز

ل الحق في الصحة الحصول يلى الرياية الصحية المقبولة االميسورة حيث يشا ،هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان
 3.التكلفة ذات الجوية المناسبة في التوتيت المناسب

الحق في الصحة يشال طائفة يريضة من العوامل ااقتتاايية اااقتتصايية التي تهيئ الظراف التي تساح ابايتبار 
 الصحة يلى حوو اثيق مع العديد من حقوق الإنسان الأخرى، للناس بأن يعيشوا حياة ةحية، حيث يتداخل الحق في

لجنة الحقوق ااقتتصايية اااقتتاايية االثقافية، االتي أنشئت من تبل الأمم المتحدة لمتابعة تةبيق العهد الدالي تامت 
من مجري تقديم مفهوم أاسع  أكسبتهللحقوق ااقتتصايية اااقتتاايية  االثقافية بالتعليق يلى الحق في الصحة حيث 

 .يلاج طبي للاريض
يلى أنه حق شامل اق يقتصر يلى تقـديم الـرياية الصـحية المناسبة افي حينها فحسب، افياا فسرته هذه اللجنة؛ 

الحصول يلى مياه الشرب المأمونة، اتوي المرافق الصحية اتويتها، بل يشال أيضاً المقومات الأساسية للصحة مثل 
ذاء الآمن االتغذية االمسكن، اظراف ةحية للعال االبيـئة، االحصـول يـلى الـتويية االمعـلومات فـياا االإمداي الكافي بالغ

، اكذا الحق في الحياة، االحق في بيئة سلياة يتصـل بالصـحة، بمـا في ذلـك مـا يتصـل مـنها بالصـحة الجنسـية االإنجابيـة
 .اغيرها من الحقوق الشبيهة

الحق في الصحة في إطار القانون الداخلي فإنّ المشرعّ الجزائري لم يعرّف الحق في الصحة  أمّا فياا يخص تعريف
كل ق  حيشال  الذي بل أشار إليها بمفهومها الضيّق، 6181المتعاتبة بما فيها تعديل بشكل مباشر في يساتير الجزائر 

كاا أشار إليها بمفهومها ،  4من الدستور 11الرياية الصحية اتقديم العلاج من خلال نص الماية  مواطن تزائري في
، بما فيها حماية الدالة للسلامة الجسدية االبدنية يوامل تعين يلى الحياة الصحية السلياة الواسع الذي تندرج ضانه يدة

، أيضا  الحق في المسكن اللائق، االحق في 5من الدستور 98ا91للإنسان االحفاظ يلى كرامته من خلال نص المايتين 
من  14، 11، 49يئة السلياة، االحق في العال اغيرها من الحقوق المتصلة بالصحة اذلك من خلال نصوص المواي الب

 .الدستور
المتعلق  12-12الحق في الصحة في إطار توانين الصحة االمستشفيات ايلى رأسها تانون  كاا أشار المشرعّ إلى

، اكذا مفهومه الضيّق تحت مساى 6خلال مجاوية من نصوةه يلى المفهوم الصحي العام من ؛بحااية الصحة اترتيتها
وتاية من الأمراض، التشخيص االعلاج، اإياية تكييف المرضى اأخيرا الرمبية ي الكامل المتضان الالعلاج الصحّ 

  7.الصحية
 .الحقوق المتصلة بالحق في الصحة: المطلب الثاني

عوامل التي اق يمكن للصحة أن تكون سلياة امحققة يتصل الحق بالصحة بمجاوية من الحقوق الأخرى أا ال
فتاتّع  ،ة اق يؤخذ معزااق ين بقية الحقوقللفكرة التي أشرنا إليها في البداية أاق اهي أن الحق في الصح عوييانها، اهنا ن
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يدا ذلك ما  مّا، أالصحّةفي ق لحالسبيل لتاتعهم با هو البشر أيناا اتداا بحقوتهم ااقتتصايية اااقتتاايية االسياسية
 .اهو ما يعني المفهوم الضيّق للحق في الصحة ،كلّ  ي أا الجسدي  لمرض مستفحل تزء منيبقى العلاج الفيزيولوت

ايلى هذا الأساس اق يمكن القول بالحق في الصحة إاّق بتحقيق حالة من الرفاه العام للإنسان تتضافر فيها جملة  
للاعنى  ؤييةمتكاملة امحقيقية اايية االثقافية احتى البيئية بايتبارها أسباب من العوامل الصحية اااقتتصايية االإتت

 .الصحةالحقيقي للحق في 
سلياة، البيئة الق في لأتل هذا يرتبط الحق في الصحة بجالة من الحقوق في اتويه اتحققه لكل إنسان، كالح

 : من الحقوق اهو ما سنتنااله تبايااغيرها الحق في العال، الحق في الغذاء االمسكن، الحق في الحياة، 
 :الحق في الرعاية الصحية .2

كل مواطن حقاً طبيعياً امكتسباً في تلقي العلاج االرياية الصحية، االذي يعتبر بمثابة الواتب الملقى يلى ل
الرمكيز يلى فياا يتعلق بالحق في الصحة، يجب   قياتق الدالة، لذا هل ممارسة هذا الحق أا التاتع به، افي هذا السيا

اتلتزم الدال التزامًا خاةًا بتوفير ما يلزم من  ،الرياية الصحية االخدمات الصحية إلىالوةول  إمكانيةالمساااة في 
التأمين الصحي امرافق الرياية الصحية للأفراي الذين يفتقران إلى المواري الكافية، ابمنع أي تمييز يستند إلى الأسباب 

 . الرياية الصحية االخدمات الصحيةالمحظورة ياليًا في توفير
 :الحق في البحيئة .1

 ،ستةيع أن نجد أساس هذا الحق الجديد، في العديد من الحقوق التي أترتها القوانين االعهوي االمواثيق الداليةن  
إذا ياش في  فهناك إجماع يلى كفالة حق الفري في الحياة افي سلامة بدنه اتسده، ااق يمكن للإنسان التاتع بهذا الحق إاق
بشكل االماء  بيئة ةحية سلياة، إذ إن تلوث البيئة بصوره المختلفة ايناةره التي تنال من سلامة الهواء أا الماء أا الةعام 

، اق يمكّن الإنسان من ممارسة حقه في الحياة افي سلامة بدنه يلى الوته الأكال، اذلك يجعل سلامة البيئة مسألة 8يام
 .االحق في الصحّة بشكل يام في الحياة افي سلامة الجسد ضرارية للتاتع بالحق

من  11ء التعديل الدستوري ناةّا يلى الحق في البيئة لأال مرةّ من خلال نص الماية افي هذا السياق تا  
التي  ، بالإشارة إلى الحق في البيئة السلياة كحق من حقوق الإنسان هذا يان أن ننسى الحااية القانونية للبيئة9الدستور

، اإيراج البعد البيئي في 10المتعلق بحااية البيئة في إطار التناية المستدامة 81-11تسدّها تبل التعديل الدستوري تانون 
 .كل مخةةات التناية

 :الحق في الغذاء والمسكن .3
 ن حق الإنسان في الغذاء الكافي معرمف به في العديد من الصكوك بموتب القانون الدالي االعهد الداليإ 

 8-88فةبقاً للااية  ،الخاص بالحقوق ااقتتصايية اااقتتاايية االثقافية يعنى بصورة أشمل من أي ةك آخر بهذا الحق
ر ما يفي بحاتتهم من بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف لـه الأسرته يوفّ "من هذا العهد، تقر الدال الأطراف 

 ."ظرافه المعيشيةالغـذاء، االكساء، االمأاى ابحقه في تحسين متواةل ل
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أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطاً اق انفصام فيه  التابعة للأمم المتحدة اتؤكد اللجنة الفريية المعنية بالتغذية  
بالكرامة المتأةلة في الإنسان، اهو حق اق غنى ينه للتاتّع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرية الدالية لحقوق 

كن أيضاً فصل هذا الحق ين العدالة ااقتتاايية، اهو يستلزم انتهاج السياسات ااقتتصايية االبيئية ااق يم ،الإنسان
اااقتتاايية الملائاة يلى الصعيدين الوطني االدالي الموتهة حوو القضاء يلى الفقر اإياال كافة حقوق الإنسان 

إلى الحق في الغذاء الكافي الكنه نص يليه بةريقة اما يلاحظ يلى المشرعّ الدستوري أنهّ لم يتعرض ةراحة  .11للجايع
من خلال فرض التزام تحقيق الظراف المعيشية  6181 التعديل الدستوري لعام من 91غير مباشرة من خلال نص الماية 

 .للاواطنين الذين لم يبلغوا سن العال أا العاتزين ينه
مات المستوى من مقوّ  ه يلى السكن الملائم  بوةفه، فاعناه حصول(المأاى)أمّا بالنسبة لحق كل فري في السكن 

ااق يجوز أن يقتصر النظر إليه يلى أنه  ،المعيشي اللائق، ياملا أساسيا للتاتع بالحقوق ااقتتصايية اااقتتاايية االثقافية
اأمان، ابما تم تفسيره اتحديد أبعايه، كونه حق كل إنسان في مكان يضان له العيش بكرامة مجري مأاى أساسي، اإنّّا 

يضان له خصوةيته ابناء يلاتات يائلية ااتتاايية، االتأثير يلى ما حوله اتتااييا اسياسيا اثقافيا، اهو المكان الذي 
تتاايية اااقتتصايية االسياسية االخلق االإبداع في إطار الحياة الإ ؛يعةي الفرةة لقاطنيه للاساهمة النشةة االوايية

 .انهاالثقافية التي يعيشو 
، مدير مركز حقوق السكن االأرض، الحق في السكن الملائم في إطاره الشامل سكوت ليكيايصف السيد 

لمكان الفري في المجتاع، اله ارتباطات ( مكاني)إن السكن يتجااز البناء المايي للابنى، ليعال كتعبير حيزي : " تائلاً 
 12."ن، الهوية الشخصية، ااحرمام الذاتالأم يصعب حصرها بالعال، الوةول للخدمات، مستويات الصحة، 

 : الحق في العمل .4
، حيث يشال هذا الحق إتاحة الفرةة 13يعدّ الحق في العال أساسا لإياال حقوق الإنسان االتاتع بحياة كريمة  

دريجي ملزمة لدى الإياال التفي هذا المقام الدالة ا  ة،بحري ،14لكل فري لكسب رزته ين طريق أياء يال يختاره أا يرتضيه
رشاي االتوتيه في مجال التعليم المهني االفني، فضلا ين اتخاذ التدابير الملائاة لتهيئة بيئة ملائاة لهذا الحق بضاان تقديم الإ
اتجدر  ،ايتعين يلى الدال أيضًا أن تكفل يدم ممارسة التاييز في ما يتعلق بجوانب العال كافة ،تعُزز فرص العاالة المنتجة

 .القانون الدالي يحظر العال القسريالإشارة إلى أن 
 :الحق في الحياة .5

يلى اته الخصوص في أنه للإنسان حق أن اق يقتل يلى يد إنسان يتاثل هو حق طبيعي ملازم للإنسان اهو   
، اتحقيق الحق في الحياة اق يتأتى إاّق 15آخر، اهو ما يمثل تحريم التعدي يليه ماييا امعنويا بمختلف الةرق االوسائل

كاملا تسدا اراحا اهو ما ايتادته اأكّدت يليه مختلف المواثيق الدالية االقوانين الداخلية بما   الإنسانيحرمام الكيان با
إلى تجريم فعل القتل بشتى أشكاله  بالإضافةيدام في تةبيقاتها القضائية إاق نصا، هذا فيها الجزائر التي اق تعتاد يقوبة الإ

 .في تانون العقوبات
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 .لها 1022آليات تفعيل الحق في الصحة ومدى استجابة التعديل الدستوري لعام : لثانيالمبحح  ا
إنّ تفعيل الحق في الصحة بمفهومه الضيّق االواسع يقتضي منّا البحث في مكامن الإيجابية لدى الدال المتقدمة   

تى التصنيعي في مجال ةناية الدااء  في تحقيق العدالة ااقتتاايية االمساااة االتقدم ااقتتصايي احتى التكنولوتي اح
كعامل مكافح للارض اتفشيه بمختلف ةوره اأشكاله، امن هذا المنةلق سنستصيغ جملة من الآليات التي تدفع بالحق 
في الصحة تدما في بلاينا سواء يلى مستوى الرياية الصحية أا يلى مستوى الرفاه العام للاواطن الجزائري بما يحقق له 

 . سنقساها فياا يلي إلى آليات يالية، اأخرى اطنيةةحة سلياة، ا 
 : الآليات الدولية :المطلب الأول

 :أهمهاّ  ناك مجاوية من الوكااقت االمنظاات التابعة للأمم المتحدة االموكول لها مهاة حماية هذا الحقه  
 8492 يامالتي أمسست " الفاا"االأغذية  منظاة الزراية . 
  8491 ياماية الةفولة التي أمسست دة لريةنداق الأمم المتح 
 الصنداق العالمي لمكافحة ااقيدز االسل االملا ريا. 
 مفوضية الأمم المتحدة للاتئين. 
 نظاة الصحة العالميةم. 
 جنة الدالية للصليب الأحمرللا. 
 اللجنة الدالية لحااية الحقوق ااقتتصايية اااقتتاايية االثقافية. 
 ممي الخاص بالعهد الدالي للحقوق ااقتتصايية اااقتتاايية االثقافيةالمقرر الأ 

 . اعتماد تدابير الممارسة الكاملة للحق في الصحة: المطلب الثاني
يلى مواي العهد الدالي الخاص بالحقوق ااقتتصايية اااقتتاايية االثقافية االذي ايتبر الحق في  89حسب التعليق رتم 

 : ية هي كالتاليأربعة مؤشرات محدّ  ه تابل للقياس بواسةةنّ أحق معياري بمعنى  الصحة
 أن يكون هناك تدر كاف من المرافق الةبية االخدمات الصحية االأياية االأتهزة ااقستةبابية االمقصوي به  :رـــالتواف

حصول أي مريض الحديثة في يلاج المواطنين، اكذا القدر الكافي من مهني الصحة من أطباء اممرضين بما يكفل ضاان 
 .يلى التكفل الصحّي

 امعناها أن يستفيد جميع أفراي المجتاع من المرافق االسلع االخدمات الصحية، بمعنى ضاان توفير اإتاحة : إمكانية الوصول
) أا الموتع الجغرافي  ،(ذكور اإناث)الحدّ الأينى من تلك الخدمات لجايع فئات المجتاع يان أي تمييز يلى أساس النوع 

اهو ما يندرج تحت مفهوم تدرة المواطن البسيط يلى ( شرائح الدخل المختلفة ) ، أا المستوى الإتتصايي (ف احضر ري
إمكانية الوةول أيضاً يلى الحق في التااس المعلومات المتعلقة بالصحة اتلقيها انقلها كاا تنةوي تحال نفقات العلاج،

 . كون الرياية الصحية سهلة المنال للجايع يان استثناء أا تمييزالوةول هو   إمكانية، ايليه فاعنى في شكل مفهوم
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 أن تحرمم المرافق االسلع االخدمات الأخلاتيات الةبية، اأن ترايي الفوارق بين الجنسين، اأن تكون امعناها  :المقبحولية
امة المريض اتقديم  الرياية مؤسسات الرياية الصحية اأطبائها باحرمام كر ملائاة ثقافياً ااتتااييا، اهو ما يعني تيام 

 .لى نوع الجنس االعار االثقافة االلغةإالصحية بةريقة ملائاة حضاريا، هذا إضافة إلى ااقستجابة  للحاتات المستندة 
  ايتةلب هذا، يلى اته . يجب أن تكون المرافق االسلع االخدمات ملائاة يلاياً اطبياً اتيدة النوييةبمعنى  :الجودة

مهنيين ةحيين أكفاء امتخصصين، اأياية اأتهزة طبية تتااشى االتةور الةبي لتقديم أحسن يلاج الخصوص، اتوي 
 .للاريض ابجوية يالية افق الأةول الةبية المتعارف يليها يالميا في مهنة الةب

ب الدال لرمتي الدالية المعتادة في مجال الصحة هذه المؤشرات تعتادها مجاوية من المنظااتاللإشارة فقط فإنّ   
 .؛ من حيث اهتاامها ايياها للحق في الصحةيبر العالم

  .إدراج البحعد البحيئي في مخططات التنمية: المطلب الثال 
اق أحد يمكنه نكران يار البيئة السلياة في تحقيق الصحة العامة، ذلك أنّ مشكلة التلوث أةبحت خةرا يهدّي   

البيئة السلياة في كل مجال سواء في بيوتنا أا في  إسرماتيجيةتفعيل الحياة يلى كوكب الأرض، امن أتل هذا اقبد من 
 .مدارسنا أا مدننا أا يالنا أا مجتاعنا أا في شتى الماارسات االنشاطات الإتتاايية االثقافية االإتتصايية

 .اعتماد آلية التأمين الإلزامي في المجال الطبي: المطلب الرابع
ل للاريض المضرار من ممارسة العال الةبي بخةأ ثابت أا بخةأ مفرمض أا حتى سعيا اراء تحقيق التعويض العاي 

يأبت الكثير من التشريعات المقارنة بما فيها المشرع الجزائري يلى فرض التأمين ؛ 16بدان خةأ يلى أساس نظرية المخاطر
دنية ين العال الةبي اكل باكتتاب أممين يلى مسؤاليتهم الم ؛17الإلزامي يلى ممتهني الصحة من أطباء امستشفيات

  8442.18 عامج من خلال تانون التأمينات لأشكال العلا
 .تفعيل الدور الرقابي للدولة في مجال حماية الصحة : المطلب الخامس

لرغم مما توفره الدالة من ميزانيات ضخاة للقةاع ابابايتبار العلاج من الحاتات الأساسية التي تكفلها الدالة؛   
نتيجة  ،أن مستوى الخدمات العلاتية االةبية في المستشفيات االمراكز الصحية لم ترتق إلى طاوح المواطنين إاّق  ،الصحي

؛ ل اتعسف ممتهني الصحة من أطباء امسايدينفّ من إهمال امحسوبية انقص في التك السلبيات التي يعاني منها المواطن
ج، ايليه فإنّ كفالة حق المريض في تلقيه العلاج افقا امختلف الأسباب الأخرى التي تحول يان تلقي المريض للعلا

للأةول العلاية االةبية يقتضي اتوي رتابة مالية يلى نفقات المستشفيات العامة؛ اكذا رتابة إيارية يلى ياليات 
 .19التسيير، ارتابة مهنية من طرف متخصصين في المجال الةبي تعتادهم الدالة كدار المجلس الوطني للآياب الةبية

 .وليست سلعة متداولة إنسانينشر فلسفة الصحة حق   :المطلب السادس
، غير أنّ نظام 20اسلامة تسده الإنسانلأنّها تنصب يلى ةحة  اإنسانيتهااق ينفي أحد نبل المهنة الةبية  

الربح يلى حساب  اتحقيق  العولمة الجديد الذي غلبت يليه النزية الليبرالية أيخلت الصحة اكذا الدااء سوتا للانافسة 
 .مماّ يكس الصورة الحقيقية للةب االصحةكل شيء حتى ةحة الإنسان، 
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المنةق  دت الأنظاة الحديثةإياال المنةق ااقتتاايي الذي يتعامل مع الصحة كحق إنساني، ايتابدل ف
، بذلك تانون السوق يليها اذلك يلى غرار السلع المتداالة في السوق، مةبقيّن  ،مع الصحة كسلعة ةااقتتصايي متعامل

اهو منةق اهو ما يفسّر منةقا شاذا ايخيلا يلى إنسانية العال الةبي الهايف إلى تخفيف المرض االمعاناة ين المريض، 
ثمة تناتض ، اهذا انتهاك ةارخ للحق في الصحة لأنّ أن يكون حق ملكية إنتاج الدااء أتوى من حق المريض في الدااء

 .بحالر  بين حق الصحة احق تذري
غير أنّ مجانية التعليم االصحة في الجزائر سابقة اق يمكن نكرانها حيث تتكفل الدالة بجايع المرضى ابتكلفة  

العلاج في المستشفيات العامة ابدان استثناء؛ اهو ما أكدّه التعديل الدستوري الأخير االقوانين، ايليه نؤكد يائاا يلى 
 .مشكلة تمويل أا تهايش لهذا القةاع اإنّّا هي مشكلة تسيير ارتابةأنّ مشكلة تةاع الصحّة في الجزائر ليست 

 .تكييف منظومة الضمان الاجتماعي باعتبحارها حقا لكل مواطن وليس حقا لكل مؤمن اجتماعيا: المطلب السابع
في الجزائر يلى احدة نظامه المةبق يلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا  21يعتاد الضاان ااقتتاايي

، اما يعاب يلى هذا النظام أنهّ اق يمتد لغير المشرمكين فيه 22الذين يستفيدان منه في حالة المرض االواقية االعجز االوفاةا 
 .ض الفئات الخاةة يلى سبيل الحصر كالمعوتين االةلبةأا بع هم في كفالة المؤمن اتتااييا إاّق في حالة من

يان استفاية الكل منه اقسياا اأنّ هذا  الإنسانة كأحد حقوق الصحفي هذا السياق اق يمكن القول بالحق افي 
تحقيقا  المواطنينكل   ىالنظام هو كفالة اضاان للاريض من خةر المرض اتدايياته، ايليه اقبد من تعايم هذا النظام يل

 . نيهاللعدالة ااقتتاايية اتحقيقا لمقتضيات مواي الدستور القاضية بكفالة الدالة للرياية الصحية لمواط
 .تفعيل دور القضاء في مجال حماية الحق في الصحة: ثامنالمطلب ال

أكدّ التعديل الدستوري الأخير يلى استقلالية السلةة القضائية تحقيقا لفعالية الجهاز القضائي العدالة  
ه اأحكامه ، افي هذا السياق يبدا يار القاضي ااضحا في حماية الحق في الصحة من خلال مختلف تةبيقات23أحكامه

لسياا في مجال إترار المسؤالية الةبية للةبيب اللاستشفى في حال الخةأ الةبي أا حتى يانه  أمسيسا لنظرية المخاطر، 
أيضا في مجال حماية الحق في الحياة بعقاب كل متعدّي يلى السلامة البدنية االمعنوية للفري، في مجال حماية البيئة اإترار 

ي اأشخاص معنوية من مؤسسات امصانع اغيرها بايتبارها مساهما في الإضرار بالصحة العامة، مسؤالية الملوث من أفرا
يان أن ننسى أيضا حماية المستهلك من جميع المواي ااقستهلاكية من غذاء اماء امقتنيات اخدمات اسلع  في حال يدم 

 24.سلامتها أا يدم مةابقتها للشراط
 .لناشطة في حماية الحق في الصحةتفعيل دور الجمعيات ا: المطلب التاسع

الدالة يائاا بحاتة إلى شريك يساهم معها في العال المجتاعي من أتل تحقيق الأهداف الوطنية المسةرة اقسياا 
،  اهنا يبرز يار الجاعيات أا ما يساى بالمجتاع المدني كقوة مساندة الإنسانالحفاظ يلى الصحة كحق من حقوق 

 .يلى الصحة العامةلحفاظ اللدالة في تحقيق 
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االمشاركة في  ؛الحالات التحسيسية الصحية اإتراءمن خلال نشر الثقافة الصحية تجلى يار الجاعيات اي 
حتى المستشفيات، ا البيئة االعال  ااقسيا ؛المبايرات الوتائية التي تحول يان المساس بالصحة في مختلف الميايين االمجااقت

زائري في ني في القضايا الصحية المرفوية أمام القضاء، اهذا ما تبناه المشرعّ الجهذا ايان أن ننسى يارها كةرف مد
 .من التعديل الدستوري االتي أكدّت يلى حق إنشاء الجاعيات 29تعديله الأخير من خلال نص الماية 

 : خاتمـــــــــــة
حيث يحق ، نسان الأخرىإن الصـحة حـق أساسـي من حقوق الإنسان اق غنى ينه من أتل التاتع بحقوق الإ

لكل إنسـان أن يتاتع بأيلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ايفضي إلى العيش بكرامة، اهو ما أكدته المواثيق الدالية 
االذي اسّع من نةاق هذا الحق الو بشكل محتشم من  6181 عامية بما فيها التعديل الدستوري لاتبنته الدساتير الوطن

الرياية الصحية االحق في البيئة االحق في إنشاء الجاعيات، اهذا اق يعني أنّ نصوص القانون في خلال النص يلى الحق في 
االتي سعى  كفيلة بسدّ النقص في مواي الدستور االتي تعتبر أيضا إحدى مصاير القايدة القانونية  لم تكنمختلف المجااقت 

، كقانون الصحة، تانون المستشفيات تانون حماية البيئة في من خلالها المشرعّ تغةية احماية تزء أا شقّ من الحق بالصحة
إطار التناية المستدامة، تانون ااقستهلاك، تانون المنافسة تانون العال، تانون الضاان الإتتاايي، اغيرها من القوانين 

 . الخاةة
 :قائمة المراجع

 الكتب: 
زائري، الجزء الأال، ييوان المةبويات الجامعية الجزائر، أحمية سلياان، التنظيم القانوني لعلاتات العال في التشريع الج .2

8441. 
 .6181محمد سعد خليفة، الحق في الحياة اسلامة الجسد، يار النهضة العربية، مصر،  .1
الكيايااية في القانون الجزائري، الةبعة الأالى، يار ة من التلوث بالمواي الإشعايية ا يلي سعيدان، حماية البيئ .3

 .6111زائر، الخلدانية، الج
يراسة مقارنة بالمواثيق ، في سلامة ةحته في الشريعة االنظام الإنسانبن يبد الله بن ةالح الغامدي، حق  خالد .4

 .6119 السعويية، الدالية، تامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،
 .6119زائر، الجزائري، يار هومة، الج القانون ضوء في للأطباء المدنية لمسؤالية، امحمد رايس .5
 المقـــالات: 
أحمد كريوي، الحق في الحياة، المكتب الإتلياي للشرق الأاسط اإفريقيا، منظاة العفو الدالية، المجلة ااقلكرمانية،  .2

 .6181، 82العدي 
، ارتلةة ، مجلة يفاتر السياسة االقانون، تامع("مقاربة تحليلية يراسة)الجزائري  القانون في الصحة في الحق"رمضان،  تندلي .1

  .6186، 11العدي
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 .8449الفلسةيني لحقوق الإنسان امؤسسة الحق، الحق في السكن في تةاع غزة، يراسة مشرمكة، الةبعة الأالى، أفريل  المركز .3
 القوانيـــن: 
المؤرخة في  91الجريدة الرسمية رتم  911-41، الصاير بموتب المرسوم الرئاسي رتم 8441الدستور الجزائري لسنة  .8
 89، المؤرخة في 62ر يدي .ج ،6116أبريل  81المؤرخ في  11-16االمعدل االمتام بالقانون رتم  8441سابر يي 1

 89ر يدي .المتضان التعديل الدستوري، ج 6181مارس  11المؤرخ في  81/18، االمعدّل بالقانون 6116أفريل 
 .6181مارس  19الصايرة بتاريخ 

-41المتعلق بحااية الصحّة اترتيتها المعدّل االمتام بالقانون رتم  8412ي فيفر  62المؤرخ في  12-12القانون رتم  .6
، 6111تويلية  61المؤرخ في  81-11، المعدل االمتام بالقانون12ر يدي .، ج8441تويلية  18المؤرخ في  89
 .6111أات  11، الصايرة بتاريخ 99ر يدي .ج
مارس  11، الصايرة بتاريخ 81ر يدي .ينات، جالمتعلق بالتأم 8442تانفي  62المؤرخ في  42/19الأمر  .1

 86، الصايرة بتاريخ 82ر يدي .، ج6111فيفري  61المؤرخ في  11/19، المعدل االمتام بالقانون رتم 8442
 .6111مارس 

 التشريعي بالمرسوم االمتام ااقتتاايية المعدل بالتأمينات المتعلق 8411أات  16المؤرخ في  88-11القانون رتم  .9
المؤرخ في  89-41، المعدّل االمتام بالقانون 8449لسنة  61ر يدي .، ج8449أفريل  88المؤرخ في  19-49رتم
 .8441، لسنة 96ر يدي .، ج8441أات  11

، 82يدي  ر جالمتعلق بحااية المستهلك ا تاع الغش،  6114فيفري  62المؤرخ في  11-14رتم   لقانونا .2
 .6114مارس  11الصايرة بتاريخ 

يئة متعلق بحااية، 6119تويلية  61المؤرخ في  81-11القانون  .1 لبح ، 91يدي  ر.ج في إطار التناية المستدامة، ا
 .2003 لسنة 
ر يدي .االمتضان مداّنة أخلاتية الةبّ،ج 8446تويلية  11الصاير بتاريخ   691-46 رتم المرسوم التنفيذي .9

 .8446 تويلية 11، الصايرة  بتاريخ 26
 الإنتــــرنت: 
 www.fao.org : اة الأغذية االزراية للأمم المتحدةموتع منظ .8
، بتاريخ www.who.int، منشورة في موتع منظاة الصحة العالمية  661ةحيفة اتائع رتم  ،تعزيز استجابتنا: الصحة النفسية .6

 .00:21، يلى الساية 81/86/6181
 .89:11، يلى الساية 86/86/6181، بتاريخ www.ilo.orgموتع منظاة العال الدالية   .1

http://www.fao.org/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/ar/index.html
http://www.who.int/
http://www.ilo.org/
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يراسة مقارنة بالمواثيق الدالية، تامعة نايف العربية للعلوم  -خالد بن يبد الله بن ةالح الغامدي، حق الإنسان في سلامة ةحته في الشريعة ا النظام 1
 .829. ، ص6119الأمنية، الرياض، 

منشورة في موتع منظاة الصحة العالمية   .166ةحيفة اتائع رتم  ،تعزيز استجابتنا: الصحة النفسية. ،6181منظاة الصحة العالمية  2
www.who.int 21:00، يلى الساية 81/86/6181، بتاريخ. 

، 6186، 11، مجلة يفاتر السياسة االقانون، تامعة ارتلة، العدي("مقاربة تحليلية يراسة)الجزائري  القانون في الصحة في الحق"رمضان،  دليتن 3
 .666-668.ص.ص

. ية االمعدية ابمكافحتهاتتكفل الدالة بالوتاية من الأمراض الوبائ. الرياية الصحيّة حق للاواطنين: " من الدستور يلى النحو الآتي 11تنص الماية  4
 .".تسهر الدالة يلى توفير شراط العلاج للأشخاص المعوزين

. ايحضر أيّ ينف بدني أا معنوي أا أيّ مساس بالكرامة.تضان الدالة يدم انتهاك حرمة الإنسان:" من الدستور يلى النحو الآتي 91تنص الماية  5
 .".ا القانونالمعاملة القاسية أا اق إنسانية أا المهينة يقاعه

تساهم حماية الصحة اترتيتها في رفاهية الإنسان الجساية االمعنوية اتفتحه ضان المجتاع امن :" يلى النحو الآتي 12-12من تانون  16تنص الماية  6
 .".ثمّ تشكلان ياملا أساسيا في التناية ااقتتصايية اااقتتاايية في البلاي

 .ااية الصحة اترتيتهاالمتعلق بح 12-12من تانون  11الماية  7
 .61.، ص6111 يلي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواي الإشعايية ا الكيايااية في القانون الجزائري، الةبعة الأالى، يار الخلدانية، الجزائر، 8
يلى البيئة، يحدي القانون ااتبات  للاواطن الحق في بيئة سلياة، تعال الدالة يلى الحفاظ:" من الدستور يلى النحو الآتي 11تنص الماية  9

 ."الأشخاص الةبيعيين االمعنويين لحااية البيئة
ئة متعلق بحااية، 6119تويلية  61المؤرخ في  81-11القانون  10 ي بح ل ة ،91يدي  ر.جفي إطار التناية المستدامة، ا  . 2003 لسن
 .www.fao.org: موتع منظاة الأغذية االزراية للأمم المتحدة 11
 .889.، ص8449الفلسةيني لحقوق الإنسان امؤسسة الحق، الحق في السكن في تةاع غزة، يراسة مشرمكة، الةبعة الأالى، أفريل  المركز 12
،كاا تّم النص 8491من العهد الدالي الخاص بالحقوق الإتتصايية االإتتاايية االثقافية، اكذا الإيلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  11الماية  13

 .   8411تويلية  82في  النفاذ حيز يخلت ، االتي1964 لسنة العاالة سياسة بشأن 122 رتم الدالية العال منظاة تفاتيةيليه في ا
 .61-81.ص.، ص8441أحمية سلياان، التنظيم القانوني لعلاتات العال في التشريع الجزائري، الجزء الأال، ييوان المةبويات الجامعية الجزائر،  14
 .، بدان ةفحة6181، 82لحق في الحياة، المكتب الإتلياي للشرق الأاسط اإفريقيا، منظاة العفو الدالية، المجلة ااقلكرمانية، العدي أحمد كريوي، ا 15
 .869-862.ص.، ص6119الجزائري، يار هومة، الجزائر،  القانون ضوء في للأطباء المدنية محمد، المسؤالية رايس 16
يجب يلى المؤسسات الصحية المدنية اكل أيضاء السلك الةبي االشبه الةبي االصيداقني :" نات يلى النحو الآتيمن تانون التأمي 819تنص الماية  17

 .".الماارسين لحسابهم الخاص أن يكتتبوا أممينا لتغةية مسؤاليتهم المدنية المهنية تجاه مرضاهم اتجاه الغير
، المعدل االمتام بالقانون رتم 8442مارس  11، الصايرة بتاريخ 81ر يدي .ات، جالمتعلق بالتأمين 8442تانفي  62المؤرخ في  42/19الأمر  18

 .6111مارس  86، الصايرة بتاريخ 82ر يدي .، ج6111فيفري  61المؤرخ في  11/19
االمتضان  8446تويلية  11الصاير بتاريخ   691-46من تانون مدانة أخلاتيات الةب الصاير بالمرسوم التنفيذي رتم 681نصت يليه الماية  19

، اهو مجلس يمارس مهام السلةة التأييبية كدرتة ثانية فياا يخص مسؤالية 8446تويلية  11، الصايرة  بتاريخ 26ر يدي .مداّنة أخلاتية الةبّ،ج
 .أيضاء السلك الةبي

 .81-14ص.، ص6181محمد سعد خليفة، الحق في الحياة اسلامة الجسد، يار النهضة العربية، مصر،  20
 .  ، المعدّل االمتام8411تويلية  12المؤرخة في  61ر يدي .، ج8411تويلية  116المؤرخ في  88-11نون رتم تا 21

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/ar/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/ar/index.html
http://www.who.int/
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أفريل  88المؤرخ في  19-49رتم التشريعي بالمرسوم االمتام ااقتتاايية المعدل بالتأمينات المتعلق 8411أات  16المؤرخ في  88-11القانون رتم  22

 .8441، لسنة 96ر يدي .، ج8441أات  11المؤرخ في  89-41، المعدّل االمتام بالقانون 8449لسنة  61ر يدي .، ج8449
 .18-81من التعديل الدستوري  821نص الماية  23
نونا 24 قا مارس  11، الصايرة بتاريخ 82يدي  ر جالمتعلق بحااية المستهلك ا تاع الغش،  6114فيفري  62المؤرخ في  11-14رتم   ل

6114. 


